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ملخص

قـة برخـص العملـة بعـد العقـد مـن منظور  تهـدف هـذه الدراسـة إلـى بيـان أحـكام أداء الذمـم المتعلِّ
 .) ـم العملـة التركيـة )دراسـة تَحْلِيليَّـة تَأصِيليَّـة وفـق الفقـه الإسلاَمِيِّ فقهـي؛ مـع الظـروف الطارئـة لتضخُّ
ـم  وكانـت فـي مقدمـة وثلاثـة مباحـث وخاتمـة ونتائـج وتوصيـات، تكلَّمـت فيهـا علـى مفهـوم التضخُّ
للعملـة النقديـة، وأسـبابه، ومفهـوم العملـة )النقـود(، والتكييـف الفقهـي لهـا، والتغيُّـرات الطارئـة علـى 
قيمتهـا، وأثرهـا فـي الحقـوق والالتزامـات. مـع التطبيـق العملـي للتغيـرات الطارئـة على العملـة التركية.

وخلصـت الدراسـة: إن كان التغيُّـر فـي قيمـة العملـة عنـد الأداء فاحشًـا كثيـرًا يبلـغ الثلـث فأكثـر؛ 
كحال العملة التركية عند كتابة هذا البحث -عام 2018م- فيجب على المدين أن يؤدي قيمة العملة 
يْـن ويـوم  هـب أو مـن عملـة رائجـة أخـرى كالـدولار مثلا؛ً يـوم العقـد فـي الدَّ بمـا كانـت تسـاويه مـن الذَّ
ة في الشـريعة الإسلاميَّة، التي تأمر بالعدل وباجتناب  القبض في القرض. وذلك عملاً بالقواعد العامَّ
الظلـم، وأخـذًا بمبـدأ الجوائـح- نظريـة الظـروف الطارئة- وبمبدأ قاعـدة: »لا ضرر ولا ضرار«، وعملاً 
هُوِنيّ مـن المالكية وما  بـرأي أبـي يوسـف مـن الحنفيـة، وبقـولٍ عنـد الحنابلـة- ضِمنًـا- وعملاً بـرأي الرَّ

لـح لهما خير. ذهـب إليـه كثيـر مـن العلمـاء المعاصريـن، وإن اختلفـا فـي كيفيـة الأداء فالصُّ

قيمـة  تغيـر  يْـن،  الدَّ سـداد  آثـار،  الذمـم،  أداء،  العملـة،  ـم،  تضخُّ رخـص،  المفتاحيـة:  الكلمـات 
القـرض. العملـة، 
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Sözleşme Sonrasında Döviz Ruhsatlarıyla -Enflasyon- İlgili Alacak Tahsilatlarının 
Fıkhî Oluşumu (Uygulamalı Araştırma-Model Olarak Türk Lirası)

Dr. Abdulkerim Mustafa Jamous
Özet
Araştırmamız, fıkhî bakış açısıyla; olağanüstü Türk lirası devolasyonu koşullarıyla 

birlikte sözleşme sonrası döviz ruhsatlarıyla ilgili alacak tahsilatı hükümlerini açıklama-
yı hedeflemektedir (İslam hukukuna göre kapsamlı analitik çalışma). Bir giriş, üç konu 
başlığı, bir kapanış, sonuç ve öneriler bölümünden oluşan çalışmamızda, nakit döviz enf-
lasyonu kavramı, nedenleri, döviz (nakit) kavramı, fıkhî oluşumu, değerinde yaşanan 
olağanüstü değişimler ve bunların hak ve yükümlülüklere etkisi gibi konulardan behse-
dilmekte, Türk lirasının değerinde yaşanan olağanüstü değişikliklerin Pratik uygulaması 
yapılmaktadır.

Araştırmamız şu noktaları özetlemektedir: Araştırmamızın yazıldığı 2018 yılında 
Türk lirasında olduğu gibi, ödeme sırasında döviz değerinde yaşanan ve üçte bir ve üze-
rine varan çok yüksek değer değişimlerinde, adaletle ve zulümden kaçınmakla emreden 
İslam hukukunun genel kuralları çerçevesinde, pandemi ilkesi -olağanüstü koşullar teori-
si- ve “Zarar görmek de yok zarar vermek de yok” ilkesi dikkate alınarak.

Anahtar Kelimeler: Ruhsatlar, enflasyon, döviz, ödeme, alacaklar, sonuçlar, borcun 
ödenmesi, Döviz değerinin değişimi, Döviz enflasyonu, Kredi.

Post-Contract Occurrence Of Debt Collection In Scope Of Islamic Law Regarding 
-Inflation- Foreign Exchange Licenses (Turkish Lira As An Applied Research-Model)

Dr. Abdulkerim Mustafa Jamous
Abstract
Our research, from a perspective regarding Islamic Law; aims to announce the pro-

visions for debt collection related to post-contract foreign exchange licenses along with 
outstanding Turkish lira devaluation conditions. (Comprehensive analytical study accord-
ing to Islamic law) In our study, which consists of an introduction, three topic titles, a clos-
ing, conclusion and recommendations section, the subjects such as the concept of cash ex-
change inflation, its causes, the concept of foreign currency (cash), its occurrence regarding 
The Fiqh, extraordinary changes in its value and their effect on rights and obligations are 
mentioned and practical applications of the extraordinary changes in the value of Turkish 
Lira is carried out.

Our research summarizes the following points: Within the framework of the general 
rules of Islamic Law that commands justice and avoiding persecution, by considering the 
principles of “There should be neither harming (darar) nor reciprocating harm (dirar)” 
and the principle of the pandemic.

Keywords: Licences, inflation, foreign Exchange, payment, debts, consequences, debt 
payment, change on exchange value, foreing currency inflation, credit.
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مة المقُدََّ

عـاب،  ن علينـا الصِّ رب، ويهـوِّ مًـا، يضـيء لنـا الـدَّ ل علينـا كتابًـا قيِّ الحمـد لله الـذي نـزَّ
الح لكل زمانٍ ومكانٍ، المحفوظ من التبديل والتحريف  وهو لنا الدسـتور والإمام الصَّ
ا لَُۥ لَحَفِٰظُونَ﴾  لۡـَا ٱلّذِكۡـرَ وَإِنّـَ ا نَۡـنُ نزََّ والزيـادة والنقصـان، مصـداق ذلـك قولـه تعالـى: ﴿إنِّـَ

.]9 ]الحجـر: 

ـة، وكشـف  والصلاة والسلام علـى مـن بلَّـغ الرسـالة، وأدَّى الأمانـة، ونصـح الأمَّ
ـة، وجاهـد فـي الله حـقَّ الجهـاد، وعبـد الله حتـى أتـاه اليقيـن مـن ربـه، وعلـى آلـه  الغمَّ

الكـرام. وأصحابـه 

ن تكَُـونَ 
َ
ٓ أ

مۡوَلَٰكُـم بيَۡنَكُـم بٱِلۡبَطِٰـلِ إلَِّ
َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لَ تأَ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

 كَنَ بكُِـمۡ رحَِيمٗـا﴾ ]النسـاء: 29[.
َ  ٱللَّ

نفُسَـكُمۡۚ إنَِّ
َ
تجَِـٰرَةً عَـن تـَرَاضٖ مِّنكُـمۡۚ وَلَ تَقۡتُلُـوٓاْ أ

﴾ ]المائدة: 1[. وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ وقال تعالى: ﴿يَٰٓ

وبَعْـدُ، فـإن الشـريعة الإسلامية جعلـت حقـوق الله عـزَّ وجـلَّ مبنيَّـة علـى المسـامحة 
المطالبـة  علـى  فمبنيـة  العبـاد،  حقـوق  وأمـا  تضييعهـا،  مـن  الإنسـان  تـاب  إذا  والعفـو 

ـة إلا بأدائهـا. ة، ولا تسـقط ولا تبـرأ الذمَّ والمُشـاحَّ

وفـي كثيـرٍ مـن المعاملات الماليـة، نتيجـة الظُّـروف التـي يمـرُّ بهـا النـاس فـي الوقت 
يـق فـي المعيشـة؛ يحتـاج الإنسـان إلـى التعامـل فـي عقـوده فيمـا يخـصُّ  الحالـي مـن الضِّ
الثمـن أن يكـون العقـد قـد أبـرم علـى شـرط التأجيـل فـي دفـع الثمـن، وهـذا مـا أجازتـه 

الشـريعة الإسلامية التـي مـن مقاصدهـا تحقيـق التيسـير وجلـب المنفعـة للعبـاد.

بَيْـد أن هـذه العقـود آلـت فـي كثيـرٍ مـن البلـدان بعـد مـرور مـن الوقت إلـى تقلُّب في 
حقيقـة هـذا التيسـير للمتعاقديـن علـى حـدٍّ سـواء، وذلـك بسـبب الظـروف الطارئـة التـي 

تمـرُّ بهـا معظـم البلاد فـي العالـم علـى وجـه العمـوم، وتركيـا علـى وجـه الخصـوص.

مـم للديـون لتلـك العقـود محـل خلاف بين المتعاقدين بسـبب  فكانـت أداء هـذه الذِّ
رخـص العملـة الـذي طـرأ علـى نقود تلـك البلاد.
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مشكلة البحث ومسوغِّاته

ضـت لـه البلاد فـي كثيـر مـن دول العالـم -ومنهـم تركيـا-  رخـص العملـة الـذي تعرَّ
ـلع  ة الشـرائية للعملـة، حيـث تنخفـض قيمـة العملـة وتغلـو السِّ أدَّى إلـى انخفـاض القـوَّ
فيتأثر أفراد المجتمع من خلال تعاملهم بعقود البيع والشراء، والقروض المالية، ويأتي 
أجَل القرض أو البيع بالأجل وقد تغيَّرت قيمة العملة من حيث قيمتها وقوتها الحقيقية 
بحيـث لا يكـون المدفـوع عنـد الأجـل مكافئًـا ومسـاويًا للمدفـوع عنـد بـدء التعامـل، ممـا 

قـد يلحـق غبنًـا كبيـرًا علـى أحـد الأطـراف دون تقصيـرٍ منـه أو غـشٍّ للطـرف الآخـر.

بأضعـاف  ممكـن  بـل  الشـرائية،  قوتهـا  بضعـف  قيمتهـا  تهبـط  قـد  النقديـة  والعملـة 
وأضعاف قيمتها –كما في تركيا وسوريا- فترخص، وهذا الغالب وهو الحال الآن وقت 
كتابـة هـذا البحـث،1 ففـي حالـة الرخـص للعملـة، يحصل عند حلـول الأجل ووقت موعد 

يْـن النـزاع بيـن المتعاقديـن فـي كيفيـة السـداد المترتِّـب عليـه فـي العقـد. فـع وسـداد الدَّ الدَّ

يْـن أو البيـع بالأجـل بالمثـل أو القيمـة مـع مراعـاة الرخـص والغلاء؟   فهـل يـؤدَّى الدَّ
أم لا اعتبار للرخص والغلاء فيهما؟ هذا ما سأبينه في هذا البحث المختصر إن شاء الله.

أهداف البحث

إنَّ مسـألة رخـص العملـة التـي تعرضـت لهـا تركيـا والمعاملات الماليـة التـي تتولَّـد 
كل يـوم مـع تغيُّـر الأسـعار للعملـة الورقيـة تعـدُّ مـن منظـور الفقـه الإسلامي مـن القضايـا 
ة التـي أفرزتهـا تطـورات العصـر، فـكان لا بـدَّ مـن إظهـار الأحـكام الفقهيـة فـي  المسـتجدَّ
ة، وذلـك  الشـريعة الإسلامية للتعامـل مـع هـذه المعاملات الماليـة والعقـود المسـتجدَّ
تأكيـدًا علـى قـدرة الشـريعة الإسلامية علـى تقديـم الحلـول المناسـبة لمختلـف المسـائل 

والظواهـر مهمـا تباعـدت الأزمنـة واختلفـت الأمكنـة.

ومسـألة العملات الورقيَّـة مـن المسـائل التـي اعتنـى فقهـاء المسـلمين المعاصريـن 
ميـن فـي دراسـة النقـود والفلـوس التـي كانـت  ببحثهـا ودراسـتها، كمـا سـبقهم مـن المتقدِّ

سعر 1 دولار أمريكي مقابل الليرة التركية 6.85 في 10 -8- 2018. 	1
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تسـتخدم فـي البيـوع بـدلاً مـن الذهـب والفضـة، فلا بـدَّ مـن الاسـتفادة مـن هـذه المسـائل 
قـة بالعملات وإظهارهـا فـي تعاملاتنـا المعاصـرة. المتعلِّ

أهمية البحث

مختلـف  د  تهـدِّ إنسـانية  وكـوارث  وأزمـات  حروبًـا  يشـهد  اليـوم  المعاصـر  واقعنـا 
مجـالات حيـاة الإنسـان، ولاسـيما مـن الناحيـة الاقتصاديـة، ممـا أدَّى إلـى رخـص قيمـة 
قـة فـي حـال  العملـة الورقيـة فـي كثيـر مـن البلـدان، فالتكييـف الفقهـي لأداء الذمـم المتعلِّ
ـة أنَّ معاملات الناس  رخصهـا ولا سـيما مـا يتعلـق بالعقـود والالتزامـات الآجلـة، وخاصَّ
الآن بمختلـف صورهـا تجـري بالعملـة النقديـة، وبحـث هـذه الظاهـرة والوقـوف عنـد 

أحكامهـا لـه دورٌ كبيـرٌ فـي اسـتقرار الأحـكام للمعاملات الماليـة.

الماسـة لإظهـار  العلميـة  الحاجـة  تلبيـة  فـي  العلميـة  الناحيـة  مـن  أهميتـه  وتتجلَّـى 
م  موقف الفقه الإسلامي من الظواهر المرتبطة بالعملات النقدية، وفي مقدمتها التضخُّ
للعملـة، ومـن الناحيـة العمليـة فهـو مـن مشـكلات الماليـة التـي تعانـي منهـا الـدول اليوم، 
وبالتالـي كان لا بـدَّ مـن تقديـم الحلـول الشـرعية لمـا يترتَّـب علـى ظاهـرة رخـص العملـة 

متهـا الحقـوق والالتزامـات الآجلـة. مـن مسـائل خطيـرة، وفـي مقدِّ

الدراسات السابقة

ـص كتابًـا مسـتقلًّ حـول هـذا الموضـوع فيمـا يخـصُّ تغيـر قيمـة  ل مـن خصَّ إن أوَّ
الدنانيـر والدراهـم مـن النقـود والفلـوس هـم الفقهـاء القدامـى كالسـيوطي والتمرتاشـي.

1- رسـالة قطـع المجادلـة عنـد تغيـر المعاملـة، لجلال الديـن السـيوطي، المتوفـى 
سـنة 911 هــ. وهـي مطبوعـة ضمـن كتـاب السـيوطي الحـاوي للفتـاوى.

الله  عبـد  بـن  لمحمـد  النقـود،  تغيـر  أسـئلة  تحريـر  فـي  المجهـود  بـذل  رسـالة   -2
1004هــ. سـنة  المتوفـى  الحنفـي،  التمرتاشـي 

وقـد كُتـب فيمـا بعـد حولـه عـدد مـن الدراسـات والأبحـاث الاقتصاديـة والشـرعية، 
وهـذا عـرض لأبـرز مـا اسـتطعت الوقـوف عليـه:
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ـم وعلاجهـا فـي  1: دراسـة محمـد الزهرانـي: »التحليـل الاقتصـادي لظاهـرة التضخُّ
الاقتصـاد الإسلامي«، وهـي رسـالة علميـة تقـدم بهـا الباحـث لنيـل درجـة الماجسـتير في 
الاقتصـاد الإسلامي مـن جامعـة أم القـرى بمكـة عـام 1410هــ، وقـد تنـاول فيها الباحث 
م وفقاً للنظريات النقدية، والكنزية والنظرية الاجتماعية، والنظرية  أسباب ظاهرة التضخُّ
ـم من منظور إسلامي، وعن  ث الباحـث عـن تعريـف التضخُّ المؤسسـاتية، ومـن ثـم تحـدَّ
ـم المحلـي، كمـا تنـاول الباحـث السياسـات  دور العوامـل الخارجيـة فـي إحـداث التضخُّ

م. ميـة والآثـار الجانبية للتضخُّ الاقتصاديـة الشـرعية المقترحـة لمكافحـة القـوى التضخُّ

ـم النقـدي فـي الفقـه الإسلامي«،  2: دراسـة خالـد بـن عبـد الله المصلـح: »التضخُّ
النقـدي مـن زوايـا مختلفـة،  ـم  التضخُّ الكتـاب موضـوع  فـي هـذا  الباحـث  تنـاول  وقـد 
ـل لمفهـوم النقـود وأنواعهـا ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغيُّـرات، وعـن تكييـف الفقهـاء  فأصَّ
ـم النقدي وأسـبابه وطرق قياسـه، كما تحدث  للنقـود الورقيـة، وأشـار إلـى مفهـوم التضخُّ
ـم النقـدي فـي جوانـب الحيـاة المختلفـة وطريقـة التعامـل مـع  بإسـهاب عـن آثـار التضخُّ
ث عـن  مـا يترتـب عليهـا مـن تغيـرات مـن وجهـة نظـر الشـريعة الإسلامية، وكذلـك تحـدَّ

طـرق علاجهـا فـي الاقتصـاد الإسلامي.

ـم فـي الأوراق النقديـة وعلاجـه  3: دراسـة حيـاة عمـر البرهماتـي: »أسـباب التضخُّ
مـن منظـور إسلامي«، وهـي رسـالة علميـة تقدمـت بهـا الباحثـة لنيـل درجـة الدكتـوراة 
فـي الاقتصـاد الإسلامي مـن جامعـة محمـد الخامـس أكـدال فـي أبـو ظبـي عـام 2014م، 
ـم  بيـن الرؤيـة الاقتصاديـة والشـرعية لموضـوع التضخُّ وقـد جمعـت هـذه الدراسـة مـا 
النقـدي، فتحدثـت عـن النقـود ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغيـرات ومـن ثـم انتقلـت إلـى صلـب 
ـم النقدي وتطورها وطرق قياسـها، ومن ثَم أسـهبت  الموضـوع، فتناولـت ظاهـرة التضخُّ
ـم النقـدي، وتحدثـت أيضًـا عـن  ـرة للتضخُّ فـي الحديـث عـن النظريـات الغربيـة المفسِّ

آثـاره وصـولاً إلـى وسـائل علاجـه.

4: دراسـة عبـد الله بـن سـليمان بـن منيـع: »الـورق النقـدي: حقيقتـه، تاريخـه، قيمتـه، 
حكمـه«، وكان بحثًـا فقهيًّـا محضًـا، فاهتـمَّ الكاتـب بـادئ ذي بـدء فـي معركـة الجـدل 
ف علـى طبيعـة الـورق النقـدي، فتتبَّـع مراحـل التطـور التاريخـي للـورق  الفقهـي للتعـرُّ
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العامـة  القابليـة  تفسـر سـرَّ  التـي  العلميـة  النظريـات  بالتعـرف علـى  اهتـمَّ  النقـدي، كمـا 
لاعتبـار النقـد واسـطة للتبـادل، ومعيـارًا للقيمـة، ومـن ثـم انتقل إلى اسـتعراض النظريات 
ـت ببحـث حقيقـة الـورق النقـدي ومـا تسـتلزمه هـذه النظريـات مـن  الفقهيـة التـي اهتمَّ
أحـكام شـرعية، ومـن ثـم ختـم بحثـه بإبـداء رأيـه الخـاصِّ فـي تكييـف الـورق النقـدي، 

وإيضـاح النظريـة التـي يراهـا فـي حقيقـة الـورق النقـدي.

5: دراسـة شـادية عبـد الفتـاح: »تغيـر قيمـة النقـود وأثـره فـي المعاملات«. وهـي 
مـت بهـا الباحثـة لنيـل درجـة الماجسـتير من كليـة دار العلوم في جامعة  رسـالة علميـة تقدَّ
ـل فـي أثـر أنـواع التغيـرات علـى  القاهـرة، عـام 1996م، ويلاحـظ أن الباحثـة لـم تفصِّ
ـم النقـدي، بـل اقتصـرت علـى ذكـر  هـذه المعاملات، كمـا أنهـا لـم تبحـث أثـر التضخُّ
المعاملات التـي تتغيـر فيهـا قيمـة النقـود وبيـان التغيـر علـى وجـه العمـوم. ومـن هـذا 
المنطلـق فـإن الباحثـة لـم تذكـر شـيئًا عـن التكييـف الفقهي للتضخم النقـدي، وغير خافٍ 

أن التكييـف الفقهـي لـه أهميـة كبـرى فـي بنـاء الأحـكام ومعرفـة الآثـار.1

ع الفقه الإسلامي: وهـي كثيرة أذكر منها: 6: دراسات وأبحاث مجلَّة مجمَّ

- أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة. وذلك في الدورة الثالثة عام 1408هـ. 
وكان عدد البحوث المقدمة تسعة بحوث.2

- تغيـر قيمـة العملــة: فـي دورتـه الخامسـة مـن العـام 1409هــ، وكان عـدد البحـوث 
مـة اثنـي عشـر بحثًا.3 المقدَّ

وقـد اسـتفدت مـن هـذه الدراسـات السـابقة مـن خلال مـا جـاءت بـه مـن أحـكام 
فقهيـة وتحاليـل اقتصاديـة عمـدت إليهـا فـي بحثـي فـي التدليـل والتعليل لبعـض الأحكام 
التـي سـبق غيـري إليهـا، بيـد أن دراسـتي هـذه تتميـز بدراسـة الظاهـرة مـن خلال التطبيـق 
علـى العملـة التركيـة مـع بعـض الأمثلة التطبيقية فيما يخص الواقعين التركي والسـوري.

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي للمصلح، 12. 	1
ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 3/8/ 775-477.  	2
ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 351/3/9 -759.  	3
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أولاً: مـن الناحيـة الفقهيـة التأصيليـة: بينت فيها الأحكام الفقهية المرتبطة بالتكييف 
ـم، ومـن ثـم اسـتنباط الحلـول  الفقهـي للعملـة ومـا قـد ينتـج عنـه مـن ظواهـر كالتضخُّ

المناسـبة لعلاج هـذه الظاهـرة مـن الفقـه الإسلامي.

ثانيـاً: مـن الناحيـة التطبيقيـة: قمـت بتأصيـل ظاهـرة رخـص العملـة التركيـة، وكذلـك 
ضـرب المثـال علـى سـوريا الدولـة المجـاورة لتركيـة، وتأثـر رخـص عملتهـا فـي ظـلِّ 

الحـروب القائمـة.

حدود البحث ومنهجه وخطته

الحـدود المكانيـة والزمانيـة: تكلمـت مشـكلة البحـث عـن الرخـص للعملـة التركية، 
مـع إضافـة مثـال حـول العملـة السـورية لاعتبـار التشـابه فـي مسـألة رخـص العملة.

الزمـان: الأمثلـة علـى التغيـرات التـي حصلـت علـى رخـص العملـة علـى حسـب 
المسـتطاع الوصـول إليـه إلـى غايـة كتابـة هـذا البحـث فـي عـام 2018م.

وقـد جمعـت فـي هـذه الدراسـة الأقـوال الفقهيـة والاقتصاديـة المتعلقـة بموضـوع 
عبـر  التأصيلـي  التوثيقـي  والمنهـج  التحليلـي  الوصفـي  المنهـج  علـى  معتمـدًا  البحـث، 
ف إلـى الأحـكام الشـرعية الضابطـة لرخـص العملـة،  أداتـي الاسـتقراء والاسـتنتاج للتعـرُّ
ومـا يترتـب عليهـا مـن أحـكام فـي أداء الذمـم المدينة؛ وذلك بالاعتماد على منهج بحثي 
ره  يقـوم علـى التوثيـق للأدلـة الشـرعية، ثـم تحليلهـا لتوضيـح الحكـم وبيانـه علـى مـا قـرَّ

مَـتْ بالتطبيقـات العمليـة حـول العملـة التركيـة. فقهـاء الأمـة، كمـا دُعِّ

وتم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم العملة )النقود( وما يطرأ عليها، والتكييف الفقهي لها.

م للعملة النقدية، وأسبابه. المبحث الثاني: مفهوم التضخُّ

الحقـوق  فـي  وأثرهـا  العملـة،  قيمـة  علـى  الطارئـة  التغيُّـرات  الثالـث:  المبحـث 
التركيـة. العملـة  علـى  وتطبيقاتهـا  والالتزامـات، 
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المبحث الأول: مفهوم العملة )النقود( وما يطرأ عليها، والتكييف الفقهي لها

لاً: العملة الورقية، والنقود الورقية أوَّ

تأخـذ العملـة الورقيـة أحـكام النقـود التـي ذكرها الفقهاء في كتبهم وما يترتب عليها 
ره مجلـس مجمـع الفقـه الإسلامي: »أن العملـة الورقيـة نقـد قائـم  مـن آثـار، وهـذا مـا قـرَّ
بـا عليهـا  بذاتـه لـه حكـم النقديـن مـن الذهـب والفضـة، فتجـب الـزكاة فيهـا، ويجـري الرِّ
ـة تمامًـا باعتبـار  بنوعيـه فضلاً ونَسـاءً، كمـا يجـري ذلـك فـي النقديـن مـن الذهـب والفضَّ
الثمنيـة فـي العملـة الورقيـة قياسًـا عليهمـا، وبذلك تأخـذ العملة الورقية أحكام النقود في 

كلِّ الالتزامـات التـي تفرضهـا الشـريعة فيهـا«.1

ع مـن دولـةٍ  والعملـة أو )النقـود(: هـي وحـدة التبـادل التجـاري، وهـي تختلـف وتتنـوَّ
ل التبـادل التجـاري مقارنـةً بالأسـلوب التبادلـي  إلـى أخـرى، وتمثِّـل العملـة شـكلً يسـهِّ
القديـم القائـم علـى تبـادل السـلع مباشـرة، ويأتـي معنى كلمة )العملـة( من كلمة التعامل، 
ويقصـد بهـا شـكل المـال الـذي يتـمُّ التعامـل التجـاريُّ بـه، ويمكن تداول هـذه العملة مع 
عملاتٍ أخرى في سـوق الصرف الأجنبي أو سـوق الفوركس حتى تكون للعملة قيمة 

بالنسـبة للعملات الأخرى.2

وعلـى هـذا لا فـرق بيـن مصطلـح العملـة الورقيـة ومصطلـح النقـود الورقيـة، وعليـه 
سـيتم توحيـد التركيـز علـى مصطلـح )العملـة( فـي هـذا البحـث لموافقتـه عنـوان البحـث، 

إلا إذا كان النـصُّ منقـولاً عـن الفقهـاء بذكـر مصطلـح النقـود.

يف العملة والنقود لغةً واصطلاحاً ثانياً: تعر

ة، أبرزها: النَّقد:  تعريـف العملـة لغـة: تطلـق كلمـة العملـة، فـي اللغة، على معانٍ عـدَّ
مفـرده عُمْلَـة، ج عُمُلات وعُمْلات: نقـد يتعامل به الناسُ.3

مجلس المجمع الفقهي، قرار رقم 6 عام 1402/4/10هـ.  	1
 https://www.marefa.org موقع معرفة 	2

معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار، 15/2.  	3
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ة من الأصل »نقد«، والنقود: جمع نقد،1  تعريف النقود لغة: إن كلمة النقود مشـتقَّ
وقـد ورد ذكرهـا فـي اللغة بعدة معان:2

ل3ً ومنه قول جابر رضي الله  الأول: خلاف النسـيئة، فنقـد الثمـن إعطـاؤه نقـدًا معجَّ
عنـه فـي قصـة بيعـه الجمـل لرسـول الله صلى الله عليه وسلم: »فَنَقَدَنِـيْ ثَمَنَـهُ«.4 قـال ابـن الأثيـر فـي قولـه: 

لاً.5 »فنقدنـي ثمنـه«، أي أعطانيـه نقـدًا معجَّ

راهم، يقال: درهم نقدٌ أي جيد، وهذا وصف. الثاني: النقد: الجيد الوازن من الدَّ

الثالث: النقد: قبض الدراهم، يقال: نَقَد الدراهم يَنقدها نقدًا فانتقدها أي قبضها.

الرابع: العملة من الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به.6

والعملـة فـي هـذه البحـث هـي مـن بعـض معاني النقد عند أهل اللغة، مما له اتصال 
بموضوع البحث، ومن معاني النقود عند الفقهاء كما سيأتي توضيحه.

ـا تبيـن مـن المعنـى اللُّغـوي للعملـة والنقـود  تعريـف العملـة والنقـود اصطلاحًـا: ممَّ
وكذلـك  الماليـة،  المعاملات  فـي  النـاس  بـه  يتعامـل  فيمـا  يسـتعمل  كليهمـا  أن  يظهـر 
العملـة والنقـد  بـأن  الفقهـاء والاقتصاديـون  يجتمـع معناهمـا الاصطلاحـي فيمـا ذكـره 
هـو: »كل مـا نـال ثقـة النـاس فـي التعامـل بـه، وأصبـح ثمنًـا ومعيـارًا للأمـوال«، وبعبـارة 
ـا كوسـيط للتبـادل مهمـا كان ذلك الشـيء وعلى  أخـرى هـو: »كل شـيء يلقـى قبـولاً عامًّ

أي حـال يكـون«.7

وبهـذا التعريـف للعملـة وللنقـد يلتقـي اصطلاح الفقهـاء مـع اصطلاح الاقتصاديين 

المعجم الوسيط لأحمد الزيات وآخرون، 944.  	1
أساس البلاغة للزمخشري، 560، ولسان العرب لابن منظور، 425/3، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، 412.  	2

لسان العرب لابن منظور، 425/3.  	3
البخـاري فـي الصلاة )الصلاة إذا قـدم مـن سـفر(، 6/1، ح443، ومسـلم فـي صلاة المسـافرين وقصرهـا )اسـتحباب  	4

بركعتيـن(، 155/2، ح715.  المسـجد  تحيـة 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، 103/5.  	5

المعجم الوسيط لأحمد الزيات وآخرون، 944.  	6
الورق النقدي: حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه لابن منيع، 13.  	7
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الذيـن يعرفـون النقـود بأنهـا: »أيـة وسـيلة أو واسـطة متداولـة للتبـادل، مقبولـة علـى نطـاق 
واسـع كمعيـار أو مقيـاس لقيمـة الأشـياء«.1

ثالثاً: أنواع العملة، والتكييف الفقهي للعملة المعاصرة

ة يمكـن تقسـيم أنواع العملة وفقها، ولكن الأشـهر  أنـواع العملـة: هنالـك معاييـر عـدَّ
والأكثر اسـتعمالً تقسـيمها باعتبار تطورها التاريخي، فيمكن تقسـيم العملة إلى: عملة 
ـموا العملـة  سـلعية، عملـة معدنيـة، عملـة ورقيـة، عملـة مصرفيـة. وعليـه فـإن الفقهـاء قسَّ

قسمين:

ـةُ الَّتِـي  ـة، والنُّقُـودُ الخِلْقِيَّ هـب أو الفضَّ الأول: العملـة بالخِلقـة: هـي النَّقـد مـن الذَّ
رْهَـمُ. ينَـارُ والدِّ اسْـتُعْمِلَتْ فِـي الْعُصُـورِ الإْسْلامَِيَّةِ نوَعَـانِ، همَـا: الدِّ

الثانـي: العملـة الورقيَّـة، المسـتخدمة فـي العصـر الحديـث، العملـة المعدنيَّـة، غيـر 
التـي غلـب عليهـا معـدن. وفـي هـذا  الرائجـة، والدراهـم  هـب والفضـة، كالفلـوس  الذَّ

القسـم سـيكون مـدار البحـث.

للعملـة  الفقهـاء  تكييـف  فـي  الاختلاف  إنَ  المعاصـرة:  للعملـة  الفقهـي  التكييـف 
ر  المعاصـرة وتبايـن وجهـات نظرهـم فيهـا؛ ناشـئ عـن تبايـن وجهـات نظرهـم فـي تصـوُّ

حقيقتهـا وماهيتهـا، هـل هـي وثائـق ماليـة أم أثمـان عرفيـة؟

ويمكـن حصـر اختلافاتهـم حـول هـذه المسـألة فـي أربعـة أقـوال، حيـث اعتبـر كلُّ 
قـول مـن أقوالهـم نظريـة قائمـة بذاتهـا لمـا لهـا من تعليـل وتدليل واسـتلزام وهي:2 القول 
بـأن العملـة النقديـة مـن عـروض التجـارة. والقـول بإلحـاق العملـة النقديـة بالفلـوس. 

والقـول بسـندية العملـة النقديـة. والقـول بـأن العملـة النقديـة نقـد قائـم بذاتـه.

النقـود والمصـارف فـي النظـام الإسلامي للكفـراوي، 3، وقاعـدة المثلـي والقيمـي فـي الفقـه الإسلامي للقـره داغـي،  	1
لرفيـق  والنقـود  والإسلام  بيَّـه، 97،  لابـن  الأمـوال  معاملات  مسـائل  فـي  الأقـوال  اختلاف  أوجـه  وتوضيـح   ،147

غطـاس، 360.  لنبيـه  الأعمـال  وإدارة  والمـال  الاقتصـاد  ومعجـم مصطلحـات  المصـري، 95، 
الورق النقدي لابن منيع، 45.  	2
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لقـد ذهـب أصحـاب القـول الرابـع: بـأن العملة النقدية نقـد قائم بذاته إلى أنَّ العملة 
النقديـة التـي هـي بيـن أيدينـا اليـوم، ليسـت بعـرض من عروض التجارة، ولا سـندًا بدين، 
رة مـن مراحـل النقـد، حيـث كانـت  ولا تلحـق بالفلـوس أيضًـا، وإنمـا هـي مرحلـة متطـوِّ
النقـود سـلعية، ومـن ثـم النقـود المعدنيـة، وأصبحـت اليـوم ورقيـة، فالعملـة النقديـة بـدل 

لمـا اسـتعيض بهـا عنـه، أي )الذهـب والفضـة(، وللبـدل حكـم المبـدل عنـه مطلقًا.1

وهذا رأي جمهور العلماء المعاصرين، ورأي مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في 
مكة المكرمة في دورته الخامسـة 1402هـ.2

أدلة أصحاب هذا القول:

واج  - إنَّ قيام العملة النقدية بوظائف النقود التي يقوم بها )الذهب والفضة(، والرَّ
العـامَّ الـذي نالتـه؛ أكسـباها صفـة النقديـة والثَمنيـة، وإن لـم تكـن ثمنيتهـا ونقديتهـا نابعـة 

مـن ذاتها.

- إنَّ النَّقـد هـو كلُّ مـا اصطلـح عليـه كوسـيط فـي التبـادل، ونـال القبـول العـام، وهـو 
أمـرٌ قائـمٌ فـي العملـة النقدية.

مطلـق  هـي  الجمهـور،  عنـد  النقديـن  فـي  بـا  الرِّ تحريـم  فـي  الراجحـة  العلَّـة  إنَّ   -
النقديـة. العملـة  تحتـه  تنـدرج  مـا  وهـذا  الثمنيـة، 

- إنَّ تكييف العملة النقدية بأيِّ تكييف آخر، وعدم اعتبار ثمنيتها، يترتب عليه مفاسد 
بـا، وبالتالـي أكل أمـوال النـاس  يـق والحـرج، كفتـح بـاب الرِّ كبيـرة، ويوقـع النـاس فـي الضِّ

بالباطل وحصول الظلم، وهذا يتنافى تمامًا مع مقاصد الشـريعة، وروحها السـمحة.3

صه قرارات مجمع الفقه الإسلامي،  إنَّ مـا يترتَّـب علـى هـذا القـول مـن أحـكام تلخِّ
فيمـا يأتي:4

أحكام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد، 223، والورق النقدي لابن منيع، 79.  	1
ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 3/ج3/ ص951.  	2

اقتصاديـات نقديـة )تاريـخ التشـريع النقـدي( لهلال درويـش، 281 – 282، وأسـباب التضخـم فـي الأوراق النقديـة  	3
 .106 للبرهماتـي، 

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 3/ج3/ص951.  	4
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النقديـة  الأجنـاس  مـن  بغيـره  أو  ببعـض  بعضـه  النَّقـدي  الـورق  بيـع  يجـوز  لا  أ- 
الأخـرى مـن ذهـب أو فضـة أو غيرهمـا، نسـيئة مطلقًـا، فلا يجوز مثلاً بيع جنيه مصري، 

بعملـة أخـرى متفاضلاً نسـيئة بـدون تقابـض.

ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلً، سواء 
كان ذلـك نسـيئة أو يـدًا بيـد، فلا يجـوز مثلاً بيـع عشـرة ليـرات سـورية ورقًـا بأحـد عشـر 

ليـرة سـورية ورقًـا، نسـيئة أو يـدًا بيد.

ج- يجـوز بيـع بعضـه ببعـض مـن غيـر جنسـه مطلقًـا، إذا كان ذلـك يـدًا بيـد، فيجـوز 
بيـع الليـرة السـورية أو اللبنانيـة بريـال سـعودي، ورقًـا كان أو فضـة، أو أقـل مـن ذلـك أو 
أكثـر، وبيـع الـدولار الأمريكـي بثلاثـة جنيهـات مصريـة أو أقـل مـن ذلـك أو أكثـر، إذا 
كان ذلـك يـدًا بيـد، ومثـل ذلـك فـي الجـواز بيـع الريـال السـعودي الفضـة بثلاثـة ريـالات 
سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر، يدًا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، 

ولا أثـر لمجـرد الاشـتراك فـي الاسـم مـع الاختلاف فـي الحقيقـة.

د- وجوب زكاة العملة النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النِّصابين من ذهبٍ أو فضة، 
ة للتجارة. أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدَّ

لم والشركات. هـ- جواز جعل العملة النقدية رأس مال في بيع السَّ

بذاتـه،  مسـتقلٌّ  قائـم  نقـدٌ  النقديـة  العملـة  أنَ  يظهـر  الفقهـي  التكييـف  هـذا  وعلـى 
فرواجهـا والقبـول العـام الـذي لاقتـه، أكسـباها صفـة النقديـة والثمنيـة، ممـا جعلهـا تقـوم 

بوظائـف النقـود التـي يقـوم بهـا النقـدان )الذهـب والفضـة(.

ى حـدود  وإن عـدم اعتبـار النقـود الورقيـة أثمانًـا، يترتَّـب عليـه مفاسـد كبيـرة تتعـدَّ
، كمـا  الأفـراد لتصيـب الكيـان الاقتصـادي القائـم فـي المجتمعـات، ومـن هـذه المضـارِّ
م النقدي، وحصول الظُّلم بأكل  أشُـير إليها سـابقًا، فتح باب الربا، المُفضي إلى التضخُّ

أمـوال النـاس بالباطـل.
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م للعملة النقدية، وأسبابه المبحث الثاني: مفهوم التضخُّ

م لغة، واصطلاحاً يف التضخُّ لاً: تعر أوَّ

ـم، وأصلـه الثلاثـي ضخـم يـدل علـى  ـم مصـدر للفعـل تَضَخَّ ـم لغـة: التضخُّ التضخُّ
)التكبيـر والتغليـظ(.1 وفـي  ـم هـو  التضخُّ العـرب:  لسـان  فـي  الشـيء، ورد  فـي  العِظَـم 
م )في الاقتصاد(: زيادة النقود أو وسـائل الدفع الأخرى على  المعجم الوسـيط: التضخُّ
ـم للعملـة: الزيـادة المفرطـة فـي النقد المتـداول التي تؤدي  حاجـة المعاملات.2 والتضخُّ

إلـى ارتفـاع الأسـعار وانخفـاض القيمـة الشـرائية للعملـة الورقيـة.3

ـم اصطلاحًـا: وذلـك مـن جانبيـن: الجانـب الاقتصـادي؛ لمـا لـه مـن صلـةٍ  التضخُّ
بعلـم الاقتصـاد، والجانـب الفقهـي؛ لمـا يترتَّـب عليـه مـن أحـكام فـي فقـه المعاملات 

وخاصـة فـي هـذا البحـث.

الوضعـي  الاقتصـاد  رجـال  تعاريـف  تباينـت  لقـد  الاقتصادييـن:  عنـد  ـم  التضخُّ
ـم، وذلـك تبعًـا لاختلاف الجوانـب التـي تناولـوا مـن خلالهـا هـذا المصطلـح،  للتضخُّ

منهـا:4 ـم  للتضخُّ تعريفـات  عـدة  فشـاعت 

- الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

- ارتفاع التكاليف.

- كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار.5

فـي  المسـتمرة  الزيـادة  هـو:  ـم  للتضخُّ اسـتعمالاً  والأكثـر  الأشـهر  والتعريـف   -

لسان العرب لابن منظور، 103/4.  	1
المعجم الوسيط للزيات وآخرون، 536/1.  	2

معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار، 1351/2.  	3
التضخم والكساد: الأسباب والحلول وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي لوضاح رجب، 19.  	4

أثر التضخم على الحقوق والالتزامات الآجلة دراسة مقارنة لمنجد الصادق،30.  	5
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للأسـعار.1 العـام  المسـتوى 

ـم علـى: 1. تضخـم الأسـعار: أي الارتفـاع المفـرط فـي الأسـعار.  ويطلـق التضخُّ
م الأرباح.  م الأجـور وتضخُّ خـل: أي ارتفـاع الدخـول النقديـة، مثـل تضخُّ ـم الدَّ 2. تضخُّ
ـم النقـدي: أي الإفـراط في خلق  ـم التكاليـف: أي ارتفـاع التكاليـف. 4. التضخُّ 3. تضخُّ

الأرصـدة النقدية.

م« دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا  وعند إطلاق لفظ »التضخُّ
ـم النقـدي، وذلك لأن الارتفـاع المفرط في  ـم الأسـعار والتضخُّ الاصطلاح يكـون تضخُّ
م.  الأسـعار هـو المعنـى الـذي ينصـرف إليـه الذهـن مباشـرة عندما يذكر اصطلاح التضخُّ

ورخـص العملـة الـذي يتأثر في الظروف الطارئة.

أمـا عنـد فقهـاء المسـلمين فلـم يسـتخدم الفقهـاء فـي مؤلَّفاتهـم الفقهيـة، مصطلـح 
ـم مصطلـح مسـتحدَث، أمـا معنـاه فليـس بجديـد ألبتَّـة،  ـم؛ لأن مصطلـح التضخُّ التضخُّ

ـروا عنـه بمصطلـح رخـص العملـة. وقـد عبَّ

قـوا  تطرَّ الإسلامي  الاقتصـاد  فـي  صـوا  تخصَّ الذيـن  المعاصريـن  الفقهـاء  لكـن 
ـم النقـدي فـي كتبهـم وبحوثهـم، وعرفـوا هـذا المصطلـح بمجموعـة  لمصطلـح التضخُّ

منهـا:2 التعاريـف،  مـن 

ـم معنـاه ظهـور سـوق نقـدي لا  تعريـف ابـن منيـع الـذي يقـول فيـه: »فـإن التضخُّ
نـات المتاحـة مـن سـلع وخدمـات، وتغيـر الالتزامـات  يتناسـب حجمـه العـام مـع المثمَّ

بسـعر أجـل سـدادها«.3 الآجلـة وربطهـا 

م هبوط القوة الشرائية للعملة«.4 ويعرف الشيخ مصطفى الزرقا التضخم بقوله: »التضخُّ

ـا أورده الاقتصاديون  وبتقليـب النظـر فـي هـذه التعاريـف، نجدهـا لا تكاد تخرج عمَّ

التضخم والكساد لوضاح رجب، 20.  	1
أسباب التضخم في الأوراق النقدية وعلاجه من منظور الفقه الإسلامي للبرهماتي، 181.  	2

موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار لابن منيع، 134.  	3
مناقشة أحكام النقود الورقية للزرقا، 1024.  	4
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ـم النقـدي مـن حيـث  ـم النَّقـدي، وذلـك مـن خلال تعريـف التضخُّ فـي تعريـف التضخُّ
ماهيتـه وأسـبابه ومـن حيـث آثـاره، ومـا يترتـب عليـه.

ـم، علمًـا أنـه يصعـب عـزو تغيُّـر قيمتهـا  ورخـص العملـة لـه ارتبـاط بظاهـرة التضخُّ
ورخصهـا لسـببٍ معيـن؛ لأنَّ عمليـة تغيُّـر قيمتهـا مـن غلاءٍ أو رخـصٍ عمليـة اقتصاديـة 

هـا فيمـا يلـي: ة، أنقـل أهمَّ ـدة تشـترك فيهـا أسـباب عـدَّ معقَّ

م ثانياً: أسباب التضخُّ

ـم، يلاحـظ أن أغلـب  بالنظـر إلـى النظريـات المختلفـة التـي تحـاول أن تفسـر التضخُّ
ـم بوجـود إفـراط فـي الطلـب علـى السـلع  النظريـات المعاصـرة تحـاول تفسـير التضخُّ
مـن  معيَّـن  مسـتوى  عنـد  ـي  الكلِّ العـرض  علـى  ـي  الكلِّ الطلـب  زيـادة  أي  والخدمـات، 
ـم  الأسـعار، وهـذا لا يعنـي تجاهـل العوامـل الأخـرى التـي يمكـن أن تسـاهم فـي التضخُّ

وتأثيـره فـي رخـص العملـة.

بـدون عمـلٍ مثمـر،  النقـود  فـي  زيـادة  الـذي هـو عبـارة عـن  بـوي،  الرِّ التعامـل   :1
بـوي تلـد نقـودًا بغـضِّ النظـر عـن الإنتـاج، وهـذه الزيـادة فـي  فالنقـود فـي ظـلِّ النظـام الرِّ
حجـم النقـود هـي بذاتهـا زيـادة فـي تيـار الإنفـاق النقـدي، وهـي تفـوق كثيـرًا الزيـادة فـي 

ـلع والخدمـات، وهـذا ملحـوظ بصـورة ظاهـرة فـي الـدول الناميـة. عـرض السِّ

2: قلَّـة الإنتـاج وضعـف الاقتصـاد، وكلا التعبيريـن يغنـي عـن الآخـر، فـإذا تـواكل 
ـروا فـي أعمالهـم أدَّى ذلـك لا محالـة إلـى انهيـار اقتصـادي فـي هـذا الإقليـم  النـاس وقصَّ

الـذي يقيـم فيـه هـؤلاء النـاس.

، وهـي  بـدون غطـاء ذهبـيٍّ الورقيـة  النقـود  مـن  مليـارات  تطبـع ملاييـن وربمـا   :3
تحـدث زيـادةً رهيبـةً فـي حجـم الإنفـاق النقـدي دون أي مقابـل فـي السـلع والخدمـات، 
فقـط لمجـرد أن تخفـف الدولـة مـن بعـض مواقفهـا الحرجـة بجانـب التزاماتهـا المدينيـة 

1. التـي تفـوق كلَّ حـدٍّ

تذبـذب قيمـة النقـود الورقيـة وأثـره علـى الحقـوق والالتزامـات علـى ضـوء قواعـد الفقـه الإسلامي للقـره داغـي، العـدد  	1
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رات الطارئة على قيمة العملة، وأثرها في الحقوق والالتزامات  ُّ المبحث الثالث: التغي
وتطبيقاتها على العملة التركية

هـب أو  يْـن الناشـئ عـن عملـة بالخِلقـة –الذَّ يختلـف الحكـم عنـد الفقهـاء بيـن الدَّ
بيَّـن  كمـا  كانـت  وإن  بالاصطلاح.  النقديـة  العملـة  عـن  الناشـئ  يْـن  الدَّ وبيـن  الفضـة- 

الفقهـاء سـابقًا أنهـا نقـد قائـم بذاتـه.

ـة رخصًـا أو  هـب والفضَّ ولا خلاف بيـن العلمـاء أنـه إذا تغيـرت قيمـة النقديـن الذَّ
تـه شـيءٌ الإنقـاص منهـا إلا مثـل مـا أنفـق  غلاء، زيـادة أو نقصًـا فليـس لمـن ترتـب فـي ذمَّ

عليـه، سـواء كان ذلـك بسـبب بيـع أو قـرض أو غيرهمـا.1

ية الظروف  م النقدي من خلال تفعيل نظر لاً: علاج الآثار الناجمة عن التضخُّ أوَّ
الطارئة في الفقه الإسلامي

التعريف بنظرية الظروف الطارئة

إنَ تسـمية هذه النظرية بهذا الاسـم، فيه الدلالة الكافية على معناها، حيث تفترض 
هـذه النظريـة أنَّ عقـدًا يتراخـى تنفيـذه إلـى آجال كعقد التوريد، وعند حلول أجل التنفيذ 
ـا لـم يكـن منظـورًا وقت إبـرام العقد،  ـرًا فجائيًّ تكـون الظـروف الاقتصاديـة قـد تغيَّـرت تغيُّ
فيصبـح الوفـاء بالالتزامـات الناشـئة مـن العقـد لا مسـتحيلاً اسـتحالة تامـة، ينقضـي بهـا 
الالتـزام كالاسـتحالة التـي تنشـأ مـن القـوة القاهـرة2 مثلاً، وإنمـا يصبـح مرهقًـا للمَديـن 
بحيـث يـؤدي إجبـاره عليـه إلـى إفلاسـه أو ينـزل بـه -علـى الأقـل- خسـارة فادحـة تخرج 

عـن الحـدِّ المألوف.3

5/ج3/ص459-458.
رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين، 60/2.  	1

القـوة القاهـرة: كل فعـل لا شـأن لإرادة المديـن فيـه، ولا يمكـن توقعـه ولا منعـه، ويصبـح بـه تنفيـذ الالتـزام مسـتحيلاً.  	2
القـوة الملزمـة للعقـد لحسـين عامـر،312. 

نظريـة الظـروف الطارئـة: دراسـة تاريخيـة ومقارنـة للنظرية في الشـريعة الإسلامية والشـرائع الأوربيـة وتطبيقات النظرية  	3
فـي تقنيـات البلاد العربيـة للترمانينـي، 2-1. 
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إحـدى  هـي  الطارئـة:  الظـروف  »نظريـة  فقـال:  ـنهوري  السَّ الأسـتاذ  فهـا  عرَّ وقـد 
النظريـات التـي تُعنـى بمعالجـة وتعديـل العقـود المتراخية التنفيذ، فـي الأحوال المفاجئة 

المتوقعـة«.1 غيـر  والحـوادث 

تقـول نظريـة الظـروف الطارئـة: »بـأن الالتزام لا ينقضي؛ لأن الحادث الطارئ ليس 
قـوة قاهـرة، ولا يبقـى هـذا الالتـزام كمـا هـو لأنـه مرهـق، ولكـن يردُّ القاضـي الالتزام إلى 
ة ولكـن في غيـر إرهاق،  الحـدِّ المعقـول حتـى يطيـق المَديـن تنفيـذه، بحيـث يطيقـه بمشـقَّ
ـكه بمطالبـة المَديـن بوفـاء  وهـذا بالرغـم مـن تشـبُّث الدائـن بالقـوة الملزِمـة للعقـد وتمسُّ
التزاماتـه كاملـة، متجاهلاً مـا تغيَّـر مـن الظـروف ومـا يلحـق بالمَديـن مـن خسـارة لو أكره 

علـى التنفيذ«.2

فالفكـرة الأساسـية فـي نظريـة الظـروف الطارئـة أنهـا وسـيلة قانونيـة لإعـادة التـوازن 
بيـن التزامـات طرفـي العقـد، بعـد أن اختـلَّ ذلـك التـوازن اختلالً شـديدًا بينهمـا، بحيـث 
ق خسائر شديدة للمَدين  أصبح التزام المَدين لا يتناسب مطلقًا مع التزام الدائن، ويحقِّ

إذا نفـذ الالتـزام كمـا نـصَّ عليـه فـي العقـد.3 وهـذا مـا يـدور حولـه البحث.

التكييـف الفقهـي لنظريـة الظـروف الطارئة بنظرية الضرورة في الشـريعة الإسلامية، 
وتطبيقهـا علـى وفاء الديون

يمكن القول بأنَّ الشريعة الإسلامية كانت سبَّاقة قبل غيرها من الشرائع والقوانين 
إلـى الأخـذ بنظريـة الظـروف الطارئـة، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظريـة الضـرورة فـي الشـريعة 
الإسلامية، ولهـا تطبيقـات كثيـرة، منهـا نظريـة العـذر فـي فسـخ الإيجـار، وقـد أصبحـت 
نظريـة الضـرورة مـن النظريـات الأساسـية فـي الشـريعة الإسلامية، وهـي تماشـي أحـدث 

النظريـات القانونيـة فـي هـذا الموضـوع.4

ولقـد جـاء فـي كتـب الفقـه الإسلامي الكثيـر مـن القواعـد الكليـة والمبـادئ الفقهيـة 

الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري، 852/1.  	1
الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، نظرية العقد والإرادة المنفردة لمرقُس، 519-513/2.  	2

نظرية الظروف الطارئة للترمانيني، 96.  	3
المرجع نفسه، 35، 36.  	4
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ع عـن هـذه النظريـة جملـة مـن القواعـد  التـي تقـوم علـى أسـاس نظريـة الضـرورة، ويتفـرَّ
يـزال«،  »الضـرر  التيسـير«،  تجلـب  ة  »المشـقَّ ضـرار«،  ولا  ضـرر  »لا  ضمنهـا  تدخـل 
»الضـرر   ،» الأخـفِّ بالضـرر  يـزال  الأشـدُّ  »الضـرر  المحظـورات«،  تبيـح  »الضـرورات 
الخـاص لدفـع الضـرر العـام«، »درء المفاسـد أولـى مـن جلـب المصالـح«، »الضـرورات 

ر بمقدارهـا«، وغيرهـا مـن القواعـد الكليـة التـي تجيـز تغيـر العقـود وتعديلهـا.1 تقـدَّ

م الدكتـور مصطفـى الزرقـا إلـى مجمـع الفقـه الإسلامي،  وبنـاءً علـى مـا سـبق، تقـدَّ
يترتَّـب  لمـا  حلـول  لإيجـاد  الطارئـة،  الظـروف  نظريـة  مـن  الاسـتفادة  ـن  تضمَّ باقتـراح 
ـم النقـدي مـن اختلال العلاقـات التعاقديـة، فقـام المجمـع بدراسـة هـذه  علـى التضخُّ
النظريـة فـي دورتـه الخامسـة عـام 1402هــ، وانتهـى إلـى اعتبـار الظـروف الطارئـة فـي 
تعديـل الالتزامـات والحقـوق فـي العقـود المتراخيـة التنفيـذ، وقـد نصَّ قـرار مجمع الفقه 

الإسلامي بمكـة المكرمـة فـي دورتـه الخامسـة عـام 1404هــ علـى مـا يأتـي:

ففـي ضـوء هـذه القواعـد والنصـوص المعروضـة التـي تنيـر طريـق الحـلِّ الفقهـي 
ر مجمـع الفقـه الإسلامي مـا يأتـي: ة الأهميـة يقـرِّ ـديد فـي هـذه القضيـة المسـتجدَّ السَّ

ـدات، والمقـاولات( إذا  1- فـي العقـود المتراخيـة التنفيـذ )كعقـود التوريـد، والتعهُّ
لـت الظـروف التـي تـمَّ فيهـا التعاقـد تبـدلً غيَّـر الأوضـاع والتكاليـف والأسـعار تغييـرًا  تبدَّ
ـة لـم تكـن متوقَّعـة حيـن التعاقـد، فأصبـح بهـا تنفيـذ الالتـزام  كبيـرًا بأسـباب طارئـة عامَّ
العقـدي يلحـق بالملتـزم خسـائر جسـيمة غيـر معتـادة مـن تقلُّبـات الأسـعار فـي طـرق 
التجـارة، ولـم يكـن ذلـك نتيجـة تقصيـر وإهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحقُّ 
للقاضـي فـي هـذه الحالـة عنـد التنازع -وبناء علـى الطلب- تعديل الحقوق والالتزامات 
ع القـدر المتجاوز للمتعاقد من الخسـارة على الطرفين المتعاقدين،  العقديـة بصـورة تـوزِّ
كمـا يجـوز لـه أن يفسـخ العقـد فيمـا لـم يتـمَّ تنفيـذه منه إذا رأى أن فسـخه أصلح وأسـهل 
فـي القضيـة المعروضـة عليـه، وذلـك مـع تعويـض عـادل للملتـزم لـه صاحـب الحـقِّ فـي 
ق  التنفيـذ، يجبـر لـه جانبًـا معقـولً مـن الخسـارة التـي تلحقـه من فسـخ العقد بحيـث يتحقَّ
عـدل بينهمـا، دون إرهـاق للملتـزم، ويعتمـد القاضـي فـي هـذه الموازنـات جميعًـا رأي 

نظرية الظروف الطارئة للترمانيني، ٤٠، ٤١. 	1
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أهـل الخبـرة الثقات.

قابـل  الطـارئ  السـبب  إذا وجـد أن  الملتـزم  أيضًـا أن يمهـل  للقاضـي  2- ويحـقُّ 
لـه كثيـرًا بهـذا الإمهـال. الملتـزم  ر  للـزوال فـي وقـت قصيـر، ولا يتضـرَّ

مـن أصـول  المسـتمَد  الحـلِّ  فـي هـذا  يـرى  الفقهـي  المجمـع  هـذا.. وإن مجلـس 
لأحـد  المرهـق  للضـرر  ومنعًـا  العقـد،  طرفـي  بيـن  الواجـب  للعـدل  تحقيقًـا  الشـريعة 
العاقديـن بسـبب لا يـد لـه فيـه، وأن هـذا الحـلَّ أشـبه بالفقـه الشـرعي الحكيـم، وأقـرب 

وعدلهـا.1 العامـة  ومقاصدهـا  الشـريعة  قواعـد  إلـى 

مـة، فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي  يـون الثابتـة فـي الذِّ أمـا فيمـا يتعلَّـق بوفـاء الدُّ
ـة هي بالمثل وليـس بالقيمة. قـد أكَّـد علـى أنَّ وفـاء الديـون الثابتـة فـي الذمَّ

منظمـة  عـن  المنبثـق  الدولـي  الإسلامي  الفقـه  مجمـع  مجلـس  رات  مقـرَّ فجـاءت 
المؤتمـر الإسلامي فـي دورتـه الثانيـة عشـر بالريـاض فـي المملكة العربية السـعودية، من 
25 جمـادى الآخـرة 1421هــ إلـى غـرة رجـب 1421 هــ )23 - 28 سـبتمبر 2000م(. 

ـم ووفـاء الديـون الثابتـة، كمـا يأتـي:2 فيمـا يتعلـق بقضايـا التضخُّ

يـون الثابتـة بعملـةٍ مـا، هي بالمثل وليـس بالقيمة؛ لأنَّ الديون  1: العبـرة فـي وفـاء الدُّ
ـة، أيًّـا كان مصدرهـا بمسـتوى  تقضـى بأمثالهـا، فلا يجـوز ربـط الديـون الثابتـة فـي الذمَّ

الأسعار.

العملـة  بغيـر  يْـن  الدَّ بإجـراء  التعاقـد  عنـد  ط  التحـوُّ ـم  التضخُّ حالـة  فـي  يمكـن   :2
يأتـي: بمـا  يْـن  الدَّ يعقـد  بـأن  وذلـك  هبوطهـا،  المتوقَّـع 

أ- الذهـب أو الفضـة. ب- سـلعة مثليـة. جـ- سـلة مـن السـلع المثليـة. د- عملـة 
أخـرى أكثـر ثباتًـا. هـ- سـلَّة عملات.

يْـن؛ لأنـه لا  يْـن فـي الصـور السـابقة بمثـل مـا وقـع بـه الدَّ ويجـب أن يكـون بـدل الدَّ

ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 8/ ص342-341.  	1
ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 12/ ص 1754-1747.  	2
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ـة المقتـرِض إلا مـا قبضـه فعلاً. يثبـت فـي ذمَّ

يْـن  د فيهـا العاقـدان الدَّ وتختلـف هـذه الحـالات عـن الحالـة الممنوعـة التـي يحـدِّ
بسـلة  أو  العملـة(  بتلـك  )الربـط  أخـرى  بعملـة  الوفـاء  اشـتراط  مـع  مـا،  بعملـةٍ  الآجـل 

عملات، وقـد صـدر فـي منـع هـذه الصـورة قـرار المجمـع رقـم 75 )6 / 8(.

3: لا يجـوز شـرعًا الاتفـاق عنـد إبـرام العقـد علـى ربـط الديـون الآجلـة بشـيء ممـا 
يأتي:

مـن  غيـره  أو  المعيشـة  تكاليـف  بمؤشـر  ب- الربـط  حسـابية.  بعملـة  أ- الربـط 
المؤشـرات. ج- الربـط بالذهـب أو الفضـة. د- الربـط بسـعر سـلعةٍ معينـة. هـ- الربـط 
بمعدل نموِّ الناتج القومي. و- الربط بعملةٍ أخرى. ز- الربط بسـعر الفائدة. ح- الربط 

ل أسـعار سـلَّة مـن السـلع. بمعـدَّ

وذلـك لمـا يترتـب علـى هـذا الربـط مـن غـرر كثيـر وجهالة فاحشـة، بحيث لا يعرف 
ة العقود، وإذا كانت  كلُّ طرف ما له وما عليه، فيختلُّ شرط المعلومية المطلوب لصحَّ
هـذه الأشـياء المربـوط بهـا تنحـو منحـى التصاعـد، فإنـه يترتَّـب علـى ذلـك عـدم التماثـل 

ـة ومـا يطلـب أداؤه ومشـروط فـي العقـد، فهو ربا. بيـن مـا فـي الذمَّ

تطبيق نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية فيما يخص رخص العملة:

ويمكـن القـول فـي ضـوء مـا سـبق تقريـره أنَّ توسـيع دائـرة إعمـال نظريـة الظـروف 
ـة أمرٌ ممكـن الحدوث،  مَّ يـون الثابتـة فـي الذِّ الطارئـة وتفعيلهـا حتـى فيمـا يتعلَّـق بوفـاء الدُّ

ـدُ لنـا ذلـك. قـة إلـى جوهـر الشـريعة الإسلامية ومقاصدهـا تؤكِّ بـل إنَّ نظـرة مدقِّ

ـد علـى أنَّ  فـإنَّ فقـه الواقـع المنبثـق مـن جوهـر الشـريعة الإسلامية ومقاصدهـا، يؤكِّ
ـة، ويـوم أدائهـا يجـب معـه  التغيُّـر الفاحـش فـي قيمـة العملـة مـا بيـن يـوم ثبوتهـا فـي الذمَّ
ـق العـدل الـذي أشـار إليه النبـي صلى الله عليه وسلم: )قِيمَةَ  مراعـاة القيمـة فيـه لا المثـل، وهـو الـذي يحقِّ

عَـدْلٍ لَ وَكْـسَ وَلَ شَـطَطَ(.1

البخاري في الشـركة )تقويم الأشـياء بين الشـركاء بقيمة عدل(، 139/3، ح2491، ومسـلم في العتق )من أعتق شـركا  	1
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بـا لمـا فيـه مـن ظلـم، وعـن الميسـر لمـا فيه من ظلـم، وإذا كان  فالشـارع نهـى عـن الرِّ
ِ وَرسَُـولِِۖۦ 

ذَنـُواْ بَِرۡبٖ مِّنَ ٱللَّ
ۡ
مۡ تَفۡعَلوُاْ فَأ ّـَ ر بخصـوص المرابيـن: ﴿فَـإنِ ل القـرآن الكريـم قـد قـرَّ

مۡوَلٰكُِـمۡ لَ تَظۡلمُِـونَ وَلَ تُظۡلَمُـونَ﴾ ]البقـرة: 279[، فكيـف يرضـى أن 
َ
وَإِن تبُۡتُـمۡ فَلَكُـمۡ رءُُوسُ أ

ـه فـي وقـت يدعـو فيـه الحبيـب الأعظـم صلى الله عليه وسلم إلـى الإحسـان إليه  يظُلـم الدائـن ويقتطـع حقُّ
ويقـرر )إِنَّ خِيَارَكُـمْ أحَْسَـنكُُمْ قَضَـاءً(.1

والمبـادئ الفقهيـة المؤيِّـدة للقـول بمراعـاة القيمـة فـي ردِّ الديـون كثيـرة، ومنهـا: »لا 
ضـرر ولا ضـرار«، ومبـدأ »رعايـة المصلحـة ودرء المفسـدة«، وأيضًـا فـي ضـوء المبـادئ 
ـة القاضيـة بشـكل قاطـع بتحقيـق العدالـة وأنـه حيثمـا أسـفر وجههـا فثـمَّ شـرع الله  العامَّ

نزَلۡاَ 
َ
رسَۡـلۡنَا رسُُـلَنَا بٱِلَۡيّنَِـٰتِ وَأ

َ
وحكمـه، فقـد أنـزل الله تعالـى شـرائعه لتحقيـق ذلـك: ﴿لَقَدۡ أ

مَعَهُـمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلمِۡيَزانَ لَِقُـومَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡـطِ﴾ ]الحديـد: 25[.

نقـول  أن  يمكـن  ولا  ـة،  العامَّ للقواعـد  مخالفـة  الجزئيـات  تكـون  أن  يمكـن  فلا 
ـرر بأصحـاب  فـي نقودنـا الورقيـة قـولً يخالـف هـذه المبـادئ ويـؤدي إلـى الظُّلـم والضَّ

الحقـوق.

وإنَّ العملـة الاصطلاحيـة قابلـة للكسـاد أو الانقطـاع أو الغلاء والرخـص، وذلـك 
ضـان  يتعرَّ اللَّذيـن  لهـا،  رة  المصـدِّ والجهـة  الدولـة،  اقتصـاد  مـن  تهـا  قوَّ تسـتمدُّ  لكونهـا 
ر بهـا العملـة الاصطلاحيـة بشـكلٍ مباشـر، أمـا النقـود  لانتكاسـاتٍ عديـدة، وتغيُّـرات تتأثّـَ
الخلقيـة، فإنهـا لا تتأثَّـر بنفـس الدرجـة التـي تتأثَّـر بهـا النقـود الاصطلاحيـة، لكونهـا ذاتيـة 
القيمـة. ويحصـل للعملـة أنـواع مـن التغيـرات، النـوع الأول: الكسـاد، والنـوع الثانـي: 

الانقطـاع، والنـوع الثالـث: الغلاء والرخـص.

والكسـاد: عـدم رواج العملـة، قـال الكاسـاني: »ولأبـي حنيفـة أن الفلـوس بالكسـاد 
خرجـت عـن كونهـا ثمنًـا؛ لأن ثمنيَّتهـا تثبـت باصطلاح النـاس، فـإذا تـرك النـاس التعامل 
بهـا عـددًا فقـد زال عنهـا صفـة الثَّمنِيَّـة«، وقـد قـال قبـل ذلـك: »لـو اشـترى بفلـوس نافقـة 

له في عبد(، 212/4، ح1501.
البخـاري فـي الوكالـة )وكالـة الشـاهد والغائـب(، 99/3، ح2305، ومسـلم فـي البيـوع )مـن استسـلف شـيئًا فقضـى خيرًا  	1

منـه وخيركـم أحسـنكم قضـاء(، 54/5، ح1601.
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النفـاق،  ثـم كسـدت قبـل القبـض انفسـخ »العقـد« عنـد أبـي حنيفـة«.1 فالكسـاد: عـدم 
وهـو يصـدق علـى عـدم الـرواج مطلقًـا مـع بقـاء العيـن، وهـو البطلان، ويصـدق علـى 
الانخفـاض مـع عـدم الرغبـة، وهـو فـي المعنـى الأول أظهـر، وهو الذي اعتمـده الفقهاء، 

فهـو مـن بـاب قَصْـر العـامِّ علـى بعـض أجزائـه.

خليـل  قـال  السـوق.  فـي  بالكليـة  وجودهـا  عـدم  فهـو  الانعـدام  أو  الانقطـاع  أمـا 
المالكـي: أو عُدمـت، قـال الزرقانـي: جملـةً فـي بلـد تعامل المتعاقديـن، وإن وُجدت في 
غيرهـا فالقيمـة.2 وهـذا مـا سـماه الأحنـاف الانقطاع، قال ابن عابديـن: وحدُّ الانقطاع أن 

يَارفـة والبيـوت، هكـذا فـي الهدايـة.3 لا يوجـد فـي السـوق؛ وإن وُجـد فـي يـد الصَّ

وسـوف يتـمُّ الحديـث عـن موقـف فقهـاء المسـلمين مـن تغيُّـر قيمـة العملـة بالغلاء 
والرخـص دون غيرهمـا، لأَّنهمـا محـور الحديـث فـي هـذا البحـث، وهـو مـا يشـير إلـى 
ـم  ـم النقـدي الـذي ذكرنـاه عنـد الاقتصادييـن والفقهـاء؛ إذ إن مصطلـح التضخُّ التضخُّ
ق إليه الفقهاء فـي مؤلَّفاتهم الفقهية المتعلِّقة  النقـدي، هـو مصطلـح مسـتحدَث ولـم يتطرَّ
ـر عنـه الفقهـاء بمصطلـح )رخـص العملـة(،  بالعملـة، والتغيـرات الطارئـة عليهـا، وإنمـا عبَّ
ـم والانكمـاش لا يختلـف عـن  قـال محمـد علـي الحريـري: »وخلاصـة القـول إنَ التضخُّ

الرخـص والغلاء والله أعلـم«.4

وغلاء العملـة عنـد الفقهـاء: هـو زيـادة قيمـة العملـة وارتفاعهـا، بالنسـبة للدراهـم 
ـر عنـه بمصطلـح الانكمـاش. والدنانيـر. وهـذا مـا يعبَّ

أمـا رخصهـا: فهـو نـزول قيمـة العملـة ورخصهـا، بالنسـبة للدراهـم والدنانير.5 وهذا 
م. ما يعبر عنه بمصطلح التضخُّ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، 242/5. 	1
عيني، 142/5. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للرُّ 	2

رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، 533/4. 	3
ينظر: قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي لمحمد الحريري، ص343.  	4

درر الحـكام فـي شـرح مجلـة الأحـكام، لعلـي حيـدر خواجـة أميـن أفنـدي، تعريـب: فهمـي الحسـيني، المـادة 153، 1/  	5
.125
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وسوف يتمُّ عرض هذه المسألة عند فقهاء المذاهب الأربعة وتبيان موقف فقهاء 
م النقدي في عصرنا هذا. المسلمين من غلاء العملة الورقية ورخصها، وهي حالة التضخُّ

خص في النقود الاصطلاحية موقف فقهاء المسلمين من تغيُّر قيمة النقود بالغلاء والرُّ

ض للارتفـاع والانخفـاض،  كمـا تـمَّ الحديـث سـابقًا، فـإنَّ النقـود الاصطلاحيـة تتعـرَّ
بشـكلٍ أكبـر بكثيـر مـن النقـود الخِلقيـة، لكونهـا أثمـانٌ باصطلاح النـاس عليهـا، لا مـن 
ـر الفقهـاء عـن هـذه الحالـة، بغلاء العملـة ورخصهـا، سـواء أكانـت  حيـث ماهيَّتهـا، فعبَّ
فلوسًـا، أم النقـود الغالبـة الغـش )ويلحـق بهمـا العملـة النقديـة بجامـع أنَّ كلًّ منهـا نقـود 
بالاصطلاح، وبنـاءً علـى التكييـف السـابق لألوراق النقديـة(، ويمكـن إجمـال أقوالهـم 

فـي هـذه المسـألة بقوليـن اثنيـن:

القـول الأول: ذهـب أصحـاب هـذا الفريـق، إلـى أنَّ المديـن يقضـي مـا ترتَّـب عليـه 
أو رخصهـا  لغلائهـا  عبـرة  أي لا  بالقيمـة،  بالمثـل لا  دة  المحـدَّ النقـود  مـن  ذمتـه،  فـي 
عندهـم. وهـو قـول الجمهـور مـن الأحنـاف،1 والمالكية2 في المشـهور عندهم، ومذهب 

الشـافعية،3 والحنابلـة.4

يْـن الـذي  القـول الثانـي: ذهـب أبـو يوسـف، إلـى القـول بـأنَّ المَديـن ملـزَم بوفـاء الدَّ
دة بالقيمـة لا بالمثـل، عنـد غلاء النقـود أو رخصهـا، وذلـك يـوم  عليـه مـن النقـود المحـدَّ
ر قيمتـه يـوم البيـع، وإن كان  يْـن بيعًـا تقـدَّ ـة، مـن نقـدٍ رائـج؛ فـإن كان الدَّ ثبوتهـا فـي الذمَّ
ر قيمتـه يـوم القـرض،5 وهـذا مـا عليـه الفتـوى عنـد الحنفيـة،6 وقـول عنـد  قرضًـا فتقـدَّ
يْـن بالقيمـة بـأن يكـون التغيُّـر  الحنابلـة،7 واختـاره الرهونـي مـن المالكيـة، وقيَّـد ردَّ الدَّ

بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع للكاسـاني، 242/5، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق لابـن نجيـم، 220-219/6،  	1
ورد المحتـار علـى الـدر المختـار لابـن عابديـن، 534/4. 

المدونة للإمام مالك، ج116/3، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب المالكي، 1024/2.  	2
تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، 258/4.  	3

منتهى الإرادات لمحمد الفتوحي، 398/1.  	4
البحر الرائق لابن نجيم، 219/6.  	5

المبسـوط للسرخسـي، 34/22، والبحـر الرائـق لابـن نجيـم، 219/6، ورسـائل ابـن عابديـن، تنبيـه الرقـود علـى مسـائل  	6
النقـود، 58، وحاشـية رد المحتـار لابـن عابديـن، 4، 534. 

الفروع للمقدسي، 203/4.  	7
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فاحشًـا.1

أدلَّة القول الأول

أولً: إنَّ النقـود مـن المثليَّـات، والمثليَّـات لا تُـردُّ إلَ بمثلهـا، وعليـه وجـب علـى 
المديـن ردُّ مثـل النقـد المقبـوض؛ لا قيمتـه.

ثانيًا: إنَّ الثمنية لم تنعدم في حالة غلاء هذه النقود أو رخصها، ولكنها باقية.

تـردُّ  وغيرهـا،  والجـوز  والحنطـة،  كالشـعير،  فالمثليـات  بالقيـاس،  الأخـذ  ثالثًـا: 
رخصـت.2 أم  أغلـت  سـواءٌ  بالقيمـة  لا  بأمثالهـا، 

ـة، مـن هـذه النقـود سـواء أغلـت أم  رابعًـا: إنَّ اعتبـار المثليـة فـي ردِّ مـا ثبـت فـي الذمَّ
بـا.3 ا لذريعـة الرِّ رخصـت، كان سـدًّ

أدلَّة القول الثاني

أولً: إنَّ رخـص النقـود الاصطلاحيـة عيـبٌ فيهـا، فلا يمكـن إلـزام الدائـن بقبولهـا، 
فـي  المعاملات  يسـود  الـذي  العـدل  لمقتضـى  مخالـف  فهـذا  قيمتهـا،  انخفـاض  بعـد 

الإسلامية.4 الشـريعة 

ثانيًـا: إنَّ الدائـن دفـع شـيئًا منتفَعًـا بـه، ليأخـذ شـيئًا منتفعًـا به، فلا يظلم بإعطائه ما لا 
نفـع فيـه، وذلـك إذا كان التغيُّرُ في القيمة فاحشًـا.5

ثالثـاً: إنَّ ردَّ النقـود الاصطلاحيـة بعـد رخصهـا إلـى الدائـن بالمثـل، وإن كان فـي 
ـق بذلـك، فالمـالَن لا  الظاهـر يعنـي التسـاوي بالعـدد، غيـر أنَّ المثليـة الحقيقيـة لا تتحقَّ
هـا بالمثـل بعـد تغيُّـر قيمتهـا لا يعنـي التماثـل  يتماثلان إلا إذا اسـتوت قيمتهمـا، وعنـد ردِّ

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل للرهوني، 121/5.  	1
المغني لابن قدامة، 237/4.  	2

أحكام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد، 560.  	3
رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين، 62، وحاشية الرهوني للرهوني، 120/5.  	4

حاشية الرهوني للرهوني، 120/5.  	5
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بينهمـا،1 فالمثليـة لا تتأتَّـى فقـط بالصـورة والعـدد، بـل لا بـدَّ أن تكـون مـن حيث الجوهر 
ة )فـي الصحـراء أو  والقيمـة،2 وقـد ضـرب الفقهـاء مثلاً بالمـاء المغصـوب فـي وقـت عـزَّ
القحط على سـبيل المثال(، فلا يردُّ بالمثل كما في حالة السـخاء والوفرة، بل لا بدَّ من 
اعتبـار قيمتـه الحقيقيـة فـي ذلـك الوقـت الـذي أخُـذ فيـه،3 فسـنن العـدل الجاريـة فـي كلِّ 
ـد ضـرورة مراعـاة مثـل هكـذا حـالات، وبالأخـصِّ  المعاملات فـي الفقـه الإسلامي تؤكِّ

إذا كان تغيُّـر القيمـة فاحشًـا.4

والـذي يظهـر القـول فـي هـذه المسـألة مـع خطورتهـا -وخصوصًـا أنَّ الحكـم فيهـا 
شـامل للحكـم علـى العملـة النقديـة- هـو العمـل بمـا ذهـب إليـه أصحـاب القـول الثانـي، 
فيجـب دفـع القيمـة عنـد الرخـص والغلاء إذا كان التغيُّـر كبيـرًا وفاحشًـا ويترتَّـب عليـه 

ظلـم كبيـر علـى أحـد المتعاقديـن. وهـذا مـا حصـل للَّيـرة التركيـة.

كبيـرًا،  الفلـوس  قيمـة  فـي  التغيُّـر  يكـون  أن  باشـتراط  الرهونـي  ح الإمـام  لقـد صـرَّ
إذا  بمـا  يقيَّـد ذلـك  قـال: »وينبغـي أن  القيمـة حيـث  إلـى  المثـل  للانتقـال مـن وجـوب 
ا حتـى يصيـر القابـض لهـا كالقابـض لمـا لا كبيـر منفعـة فيـه«،5 وإنَّ  لـم يكثـر ذلـك جـدًّ
قـول أبـي يوسـف بإيجـاب القيمـة فـي الرخـص والغلاء، قـول يسـنده العديـد مـن قواعـد 
الشـرع مثـل )قاعـدة الضـرورة - وقاعـدة الضـرر لايـزال بالضـرر- والميسـور لا يسـقط 
ة تجلـب التيسـير- ورفـع الحـرج(، ولعـلَّ أبـا يوسـف اعتبـر الرخص  بالمعسـور- والمشـقَّ
والغلاء عيبًـا لحـق بالفلـوس، سـواء فـي القـرض أو البيـع، فترتَّـب عليـه ظلـم للدافـع مـع 
الرخـص.. فينبغـي أن تجبـر بالقيمـة، ولا يقتضـي عليـه إبطـال العقـد، وقـد لاحـظ أبـو 
يوسـف ههنـا أن الفلـوس أثمـان باصطلاح النـاس، فـإذا تغيَّـر اصطلاحهـم، أو تغَّيـر مـا 
اصطلحـوا عليـه، فينبغـي مراعـاة هـذا التغيـر بحيـث لا يترتَّـب علـى طرفٍ ضـرر، وإلا لم 

الدرر السنية للقاسم، 112/5، ومجموع الفتاوى لابن تيمية، 414/29.  	1
المبسوط للسرخسي، 16/14، وبدائع الصنائع للكاساني، 27-26/5.  	2

الفـروق للقرافـي، 214/1، والأشـباه والنَّظائـر للسـيوطي، 518، ومغنـي المحتـاج إلـى معرفـة ألفـاظ معانـي المنهـاج  	3
 .282/2 للشـربيني، 

أحكام القرآن لابن العربي، 97/1، والموافقات للشاطبي، 47/3.  	4
حاشية الرهوني للرهوني، 121/5.  	5
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يعـد للاصطلاح فائـدة أو معنـى.1

ـم النقـدي- علـى الحقـوق والالتزامـات الآجلـة،  التراضي-فيمـا يتعلَّـق بأثـر التضخُّ
ه الشـرع، ويحـثُّ عليـه حَـلٌّ يقـرُّ

كلُّ مـا قمنـا بذكـره عنـد تأصيـل وتبييـن مـا يتعلَّـق بأثـر الرخـص والغلاء اللذيـن 
ـم النقـدي- وأثره على الحقـوق والالتزامات  يطـرآن علـى العملـة -أو مـا يسـمى بالتضخُّ
الآجلـة، إنمـا كان عنـد عِنـاد أحـد الطرفيـن، أمـا لـو كان التَّراضـي قائمًـا بالمعـروف سـواء 
عنـد الزيـادة أو النقصـان، فـإنَّ أحـدًا مـن الفقهـاء لا يمنـع ذلـك، بـل هـذا مـا دعـا إليـه 
الحبيـب صلى الله عليه وسلم، وكان قـدوة فـي ذلـك، فقـد جـاء فـي الصحيـح عـن أبـي هريـرة رضـي الله 
بِـلِ، فَجَـاءَهُ يَتَقَاضَـاهُ، فَقَـالَ: أعَْطُـوهُ،  عنـه قـال: )كَانَ لِرَجُـلٍ عَلَـى النَّبِـيِّ صلى الله عليه وسلم سِـنٌّ مِـنَ الِْ
فَطَلَبُـوا سِـنَّهُ فَلَـمْ يَجِـدُوا لَـهُ إِلَّ سِـنًّا فَوْقَهَـا، فَقَـالَ: أعَْطُـوهُ، فَقَـالَ: أوَْفَيْتَنِـي أوَْفَـى اللهُ بِـكَ، 

قَـالَ النَّبِـيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ خِيَارَكُـمْ أحَْسَـنكُُمْ قَضَـاءً(.2

ثانياً: غلاء العملة التركية والآثار المترتبة عليها في أداء الذمم

تأسـيس  منـذ  دة  متعـدِّ وهبـوط  اضطـراب وصعـود  حـالات  التركيـة  العملـة  لقيـت 
الجمهورية التركية عام 1926م، حتى يومنا هذا، وذلك بسـبب الاضطرابات السياسـية 
فيهـا مـن بعـد سـقوط الدولـة العثمانيـة، وقـد طبعـت العملـة الورقيـة وقتهـا لأول مـرة 
بالحـروف العثمانيـة عـام 1927م، وكانـت قيمتهـا آنـذاك، ثـم طبعـت بالحـروف اللاتينية 
)التركيـة الحديثـة( عـام 1937م، ثـم أصـدرت الطبعـة الثانيـة منهـا عـام 1944م، وكانـت 
 0.77 تعـادل  حينهـا  الواحـدة  الليـرة  وكانـت  إينونـو،  الرئيـس عصمـت  تحمـل صـورة 
دولارا أمريكيـا؛ أي: )1.29TL = 1$(، وبقيـت العملـة محافظـة علـى قيمتهـا نوعـا مـا 
فئـة الآلاف  إلـى  فانتقلـت  بالاضطـراب والتدهـور،  بـدأت  العـام 1980م حيـث  حتـى 
بعـد أن كانـت تتـراوح بيـن الليرتيـن والنصـف إلـى الألـف ليـرة، فصـدرت فئـة 1 مليـون 

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، تغير قيمة العملة لعجيل النشمي، ع1663/5.  	1
البخـاري فـي الوكالـة )وكالـة الشـاهد والغائـب(، 99/3، ح2305. ومسـلم فـي البيـوع )مـن استسـلف شـيئاً فقضـى خيراً  	2

منـه وخيركـم أحسـنكم قضـاء(، 54/5، ح1601.
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منهـا عـام 1995م، ثـم فئـة 10 مليـون عـام 1999م، إلـى أن بـدأ حـزب العدالـة والتنميـة 
العـام 2005م،  بدايـة  السـتة  الاقتصـاد، وتـم حـذف الأصفـار  بالحكـم ورفـع مسـتوى 
ت قيمـة العملـة حتـى العـام 2011م، حيـث كانـت الليـرة الواحـدة تعـادل 0.70  واسـتقرَّ
دولارا أمريكيـا؛ أي: )1.42TL = 1$(، وبسـبب توتـر الأوضـاع السياسـية الإقليميـة عـام 
2012م بـدأت العملـة تتأثـر وتنخفـض أمـام الـدولار إلـى أن وصلـت الليرة عام 2016م 
إلى 0.28 دولارا تقريبا؛ أي: )3.57TL = 1$(، وفي النصف الثاني من هذا العام بدأت 
بالتحسـن قليلا والاسـتقرار، حيـث عادلـت 0.29 دولارا؛ أي: )3.41TL = 1$(.1 لكنَّهـا 
عـادت للانخفـاض فـي العـام 2018م إلـى أن وصلـت فـي شـهر آب إلـى أخفـض نسـبة 

2.)6.54TL = 1$( :بتاريـخ العملـة التركيـة الحديثـة، وهـي: 0.15 دولارا؛ أي

فلـو اسـتقرض شـخص مـن أخيـه 1000 ل. ت عـام 2005م وكانـت تعـادل حينهـا 
700 دولارا أمريكيا، ويشترى بها 48.85غ من الذهب )1غ = 20.47 ل. ت(،3 وأراد 
قضـاء مـا عليـه عـام 2018م فـإن 1000 ل. ت تعـادل 152 دولارا أمريكيـا، ويشـترى 
بهـا 3.93غ مـن الذهـب )1غ = 254.32 ل. ت(4 فقـط، يعنـي مـا يعـادل مـن 48غ مـن 
الذهـب الـى 4غـرام مـن الذهـب تقريبًـا، فضلاً عـن ارتفـاع الأسـعار أضعـاف مـا كانـت 
يْـن بالليـرة التركيـة كمـا  ـه؟ علمًـا أن القوانيـن تعـدُّ الدَّ عليـه، فكيـف لـه أن يعيـد للدائـن حقَّ
د الأجـل ولـم يشـترط  هـو دون النظـر إلـى أمـر التضخـم، والقـرض كان مطلقًـا فلـم يحـدِّ
أي شـيء، وهـو نقـد ليـس بمكيـل ولا مـوزون ولا معـدود، فلـو قيـل بإرجـاع المبلـغ كمـا 
هـو لـكان مـن حـظِّ المديـن فـي أداء مـا عليـه؛ إذ تراجعـت قيمتهـا كثيرًا، ولـو قيل بإرجاع 

ر الدائن. القيمـة لمـا تضـرَّ

يْـن مـن النقـود  ر مجمـع الفقـه الإسلامي بهـذا الخصـوص مـا يأتـي: »الدَّ وقـد قـرَّ
يْـن  يْـن يـؤدى بالمثـل، ولا يجـوز ربـط الدَّ الورقيـة، يدُْفَـع بالمثـل وليـس بالقيمـة؛ لأن الدَّ

https: //www.turkpress.co/node/38953 2017/مقال في موقع ترك برس نشر بتاريخ 6/أيلول 	1
أخذت معلومات أسعار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي من خدمات التصريف في موقع جوجل.  	2

https://altin.in/arsiv/2017/12 سعر الذهب في يوم 2005/11/15 حسب موقع ألتن الإلكتروني 	3
سعر الذهب عند كتابة هذا البحث عام 2018حسب موقع ألتن الإلكتروني.  	4
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بالأسـعار بـأي سـبب مـن الأسـباب«.1

الورقيـة، يدفـع  النقـود  يْـن مـن  يقـرر الآتـي: »الدَّ بـل الصحيـح أن  وليـس كذلـك، 
بالمثـل، والمماثلـة فـي النقـود الورقيـة باعتبـار قيمتهـا، لـذا يجـب الأداء حسـب القيمـة«.

ـة فـي الشـريعة الإسلاميَّة، التـي تأمر بالعـدل وباجتناب  وذلـك عملاً بالقواعـد العامَّ
الظلـم، وأخـذًا بمبـدأ الجوائـح -نظريـة الظـروف الطارئـة- وبمبـدأ قاعـدة: »لا ضـرر ولا 
ضـرار«، وعملاً بـرأي أبـي يوسـف مـن الحنفيـة، وبقـولٍ عنـد الحنابلـة -ضِمنًـا- وعملاً 
هُوِنـيِّ مـن المالكيـة، ودار الإفتـاء المصريـة، ومـا ذهـب إليـه كثيـر مـن العلمـاء  بـرأي الرَّ
المعاصريـن كعبـد االله بـن بيـه، ونزيـه كمـال حمـاد، وعجيـل جاسـم النشـيمي، وحسـام 
الـدين عفانـة، وخالـد بـن عبـد االله المصلح، وسامي محمد أبو عرجة، ومـازن مصـباح.2

ن تكَُـونَ 
َ
ٓ أ

مۡوَلَٰكُـم بيَۡنَكُـم بٱِلۡبَطِٰـلِ إلَِّ
َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لَ تأَ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

 كَنَ بكُِـمۡ رحَِيمٗـا﴾ ]النسـاء: 29[. والذي 
َ  ٱللَّ

نفُسَـكُمۡۚ إنَِّ
َ
تجَِـٰرَةً عَـن ترََاضٖ مِّنكُـمۡۚ وَلَ تَقۡتُلُـوٓاْ أ

ي دينـه دون اعتبـار القيمـة يكـون قـد اسـتفاد مـن قيمـة النقـود أثنـاء الاسـتدانة، وأضـرَّ  يـؤدِّ
الدائـن بهـا أثنـاء الأداء.

يْـن دون اعتبـار قيمتـه حـال التضخـم  وقـال صلى الله عليه وسلم: )لَ ضَـرَرَ وَلَ ضِـرَارَ(،3 فـأداء الدَّ
ـة، وإلا  يضـر بالدائـن. والمصلحـة اعتبـار قيمـة النقـود أثنـاء أدائهـا مـن المصلحـة العامَّ
لماطـل المديـن وتهـاون فـي أداء مـا عليـه، وبالتالـي امتنـع النـاس مـن إقـراض إخوانهـم، 

وفُقِـدَ التعـاون بيـن النـاس، وزادت الحاجـة.4

والأمثلـة علـى التغيُّـر الـذي حصـل للعملـة التركيـة وتطبيقاتهـا ضمـن الواقع الحالي 
أصبـح كثيـرًا بسـبب الحـروب، والثـورات فـي الربيـع العربـي، كالعـراق ومصـر وسـوريا، 

)العـدد  المجمـع  العملـة، رقـم: http://www.iifa-aifi.org/1962.html .75 مجلـة  بـأن قضايـا  الفقهـي  المجمـع  قـرار  	1
ص1609(.  ج3  الخامـس  والعـدد  ص1650  ج3  الثالـث 

ينظر: أثر تغير قيمة العملة على أداء الديون والقروض لخالد عبد الله، 1. 	2
مالـك فـي الأقضيـة )القضـاء فـي المرفـق(، 1078/4، ح2758. والحاكـم فـي البيـوع )النهـي عـن المحاقلـة والمخاضـرة  	3

والمنابـذة(، 57/2، ح2358. 
.www.hablullah.com التجارة والربا لعبد العزيز بايندر. بتصرف، مركز بحوث الدين والفطرة. الموقع: حبل الله 	4
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فالليـرة السـورية كان لهـا هـذا التضخـم فـي رخـص عملتهـا، ولـو ألقينـا النظـر إلـى حالهـا 
قبـل ثـورة 2011م وبعدهـا لتبيـن لنـا أنـه مـن الضـرورة بمـكان اعتبـار القيمـة فـي أداء 
الحقـوق، فقـد كانـت الليـرة الواحـدة تعـادل 0.02 دولارا أمريكيـا؛ أي: )$1 = 46ل. س(، 
ومـع تصاعـد أحـداث الثـورة بـدأت العملـة السـورية تنهـار حيـث هبطـت قيمتهـا مقابـل 
الـدولار بمـا يعـادل 50% مـن قيمتهـا الأساسـية، وازداد الانهيـار في العـام التالي 2013م 
حتـى صـارت تعـادل 0.003 دولارا أمريكيـا؛ أي: )$1 = 300ل. س(، ومـا إن وصلنـا 
إلـى شـهر آب مـن العـام 2018 حتـى صـارت تعـادل 0.002 دولارا؛ أي: )$1 = 455ل. 
س(،1 وذلـك يعنـي أن نسـبة الهبـوط فيهـا زادت عـن 1000% مـن قيمتهـا الأساسـية، والله 

المستعان.

فلـو اسـتدان شـخص مـن آخـر 5000ل. س عـام 2011م، وكانـت تعـادل حينهـا 
$108، وأراد أداء مـا عليـه عـام 2018م، فـإن قيمـة المبلـغ نفسـه باتـت تعـادل 10.98$، 

فضلا عـن الغلاء الفاحـش واختلاف كافـة الأسـعار بهبـوط العملـة، وفـي ذلـك بخـس 
لحـقِّ الدائـن، وإضـرار كبيـر بـه، وهـذا يتنافـى مـن روح الشـريعة الإسلامية ومقاصدهـا.

وهـذا عيـن مـا أشـار إليـه الفقهـاء الذيـن يراعـون القيمـة فـي ردِّ الديـون الثابتـة عنـد 
تغيـر قيمـة النقـود تغيـرًا فاحشًـا، )حتـى يصيـر القابـض لهـا كالقابـض لمـا لا كبيـر منفعـة 

فيـه(،2 وهـذا مـا ذهـب إليـه عـدد مـن الفقهـاء القدامـى والمحدثيـن، كمـا أسـلفنا.

الخاتمة

وفـي الختـام هـذه مسـألة رخـص العملـة لهـا تعلُّقـات شـائكة وآثـار خطيـرة وأبعـاد 
كثيـرة لا تـكاد تحصـى، وهـي تمـسُّ الفـرد والمجتمـع والدولـة فـي مجـالات مختلفـة 
وجوانـب شـتى، وخاصـة فيمـا يتصـل بالمعاملات الماليـة عنـد تغيـر أحـوال العملـة وأثر 
ذلـك فـي سـداد الديـون، وهـذا الجانـب فـي الحقيقـة عظيـم الأهميـة وبالـغ الخطـورة فـي 
هـذا العصـر. وبالنظـر لبحـث كثيـر مـن العلمـاء المعاصريـن لهـذه المسـألة بحثًـا مفصلاً، 

. https://cutt.us/hHdpz ،جريدة المدن الإلكترونية المستقلة 	1
حاشية الرهوني للرهوني، 127/5  	2
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فقـد كانـت لهـم النتائـج المختلفـة فـي الآثـار المترتبة على الذمـم المدينة، فمنهم من قال 
بوجـوب ردِّ المثـل، ومنهـم مـن قـال بـردِّ القيمـة، ومنهـم مـن أخـذ بقـول الشـيخ الرهونـي 
ق بيـن الغلاء والرخص الفاحـش، وبين الغلاء والرخص  مـن المالكيـة فـي الفلـوس، ففـرَّ
اليسـير، ومنهـم مـن أوجـب الخسـارة علـى كلا الطرفيـن مناصفـة، ومنهـم مـن ربـط ذلـك 

فيمـا إذا كان هنـاك مطـل مـن المديـن أو لـم يكـن هنـاك مطـل.

البعـض  فـي  والتوقُّـف  لبعضهـا  بالموافقـة  النتائـج  تلـك  راعـت  الدراسـة  هـذه  إن 
خـص الطـارئ  الآخـر؛ لاعتبـار أنهـا كانـت تناسـب وقتهـا. فـإن تغيـر قيمـة العملات والرُّ
المسـتوى  وعلـى  للـدول  ـي  المحلِّ المسـتوى  علـى  لآخـر  وقـت  مـن  اختلـف  عليهـا 
العالمـي، خصوصًـا بعـد أن ارتبطـت عملات معظم دول العالم بعملات الدول الكبرى 
ة  ـا مـن خلال قـوَّ مـة، وأصبحـت هـذه الـدول متحكِّمـة بهـا تحكمًـا اقتصاديًّـا تامًّ المتقدِّ
عملتهـا الرئيسـة، وأقـوى هـذه العملات وأكثرهـا تأثيـرًا فـي عالـم الاقتصـاد اليـوم علـى 

المسـتوى العالمـي العملـة الأمريكيـة )الـدولار(، والعملـة الأوربيـة )اليـورو(.

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، ومن أهمها:

ـم وذلـك أنَّ  - إنَّ الفقهـاء لـم يسـتخدموا فـي مؤلفاتهـم الفقهيـة، مصطلـح التضخُّ
ـروا عنـه  ـم مصطلـح مسـتحدَث، أمـا معنـاه فليـس بجديـد ألبتَّـة، وقـد عبَّ مصطلـح التضخُّ

بمصطلـح رخـص العملـة.

- لا فـرق بيـن مصطلـح العملـة الورقيـة ومصطلـح النقـود الورقيـة، والعملـة النقديـة 
بـدل لمـا اسـتعيض بهـا عنـه، أي )الذهـب والفضـة(، وللبـدل حكـم المبـدَل عنـه مطلقًـا.

- إنَّ النَّقـد هـو كلُّ مـا اصطلـح عليـه كوسـيط فـي التبـادل، ونـال القبـول العـام، وهـو 
أمـرٌ قائـمٌ فـي العملـة النقدية.

ـة رخصًـا أو غلاء، زيـادة أو نقصًـا فليـس  هـب والفضَّ - إذا تغيـرت قيمـة النقديـن الذَّ
لمـن ترتَّـب فـي ذمته شـيءٌ الإنقـاص منها.

- إنَّ الشـريعة الإسلامية كانت سـبَّاقة قبل غيرها من الشـرائع والقوانين إلى الأخذ 
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بنظرية الظروف الطارئة، وذلك اسـتنادًا إلى نظرية الضرورة في الشـريعة الإسلامية.

ـة، ويـوم أدائهـا  - إنَّ التغيُّـر الفاحـش فـي قيمـة العملـة مـا بيـن يـوم ثبوتهـا فـي الذمَّ
يجـب معـه مراعـاة القيمـة فيـه لا المثـل.
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